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  أهمية الموضوع:

لعل من أهم الأحكام التـي تضـبط العلاقـات بـين النـاس، الأحكـام الخاصـة   
، فإنه بالوقوف عليها تظهـر لنـا حقيقـة العلاقـة بالتعامل بين المسلم وغير المسلم

التـــى شـــرعها الإســـلام مـــع مخالفيـــه، ويظهـــر مـــن خلالهـــا مـــدى ســـمو هـــذا الـــدين 
وطريقـــة معاملتـــه العادلـــة مـــع مـــن خالفـــه واعتقـــد غيـــره، بعكـــس مـــا يفعلـــه أعـــداء 
الإســــلام مــــن تقتيــــل وســــفك لــــدماء المســــلمين وتخريــــب لبيــــوتهم، وتبــــدو عظمــــة 

ليــة حيــث جعلــت لغيــر المســلمين حقوقــا علــى المســلمين فــي الشــريعة واضــحة ج
تشريعات كثيرة، وتظهر لنا دقة أحكام الإسلام التي تستوعب لكل صغيرة وكبيرة 
فــي هــذا التعامــل بمــا يــدل علــى أن الشــريعة الإســلامية صــالحة للتطبيــق فــي كــل 
 زمـان ومكــان وعلـى كــل طبقـات البشــر، ومــن الأحكـام الهامــة أيضـاً التــي اعتنــى

                                                 

حصل بها الباحث علـى درجـة الماجسـتير فـي الفقـه المقـارن بكليـة الشـريعة والقـانون   )����(
  بالقاهرة.

  ركز.مساعد باحث بالم )��������(
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بها الإسلام تلك التي تضبط استعانة المسلم بغيـر المسـلم، وتلـك قضـية خطيـرة، 
  لما لها من تأثير على عزة المسلمين وعلى دولتهم.

  قسم الباحث البحث إلى: خطة البحث:
  باب تمهيدي وبابين رئيسين وخاتمة، وذلك على التفصيل الآتي:

  هم وفيه ثلاثة فصول:الباب التمهيدي: في التعريف بغير المسلمين وأقسام

  الفصل الأول: التعريف بغير المسلمين

  الفصل الثاني: أقسام غير المسلمين من حيث العقيدة، وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: الكفار الأصليون.
  المطلب الثاني: الكفار غير الأصليين.

الفصــل الثالــث: أقســام غيــر المســلمين مــن حيــث التــزام أحكــام الإســلام، وفيــه 

  مطالب: ثلاثة

  المطلب الأول: الذميون
  المطلب الثاني: المستأمنون
  المطلب الثالث: الحربيون

وقـد اشـتمل علـى  أما الباب الأول: فهو في أحكام التعامل مع غيـر المسـلمين،
  ثلاثة فصول:
: أحكــام التعامــل مــع غيــر المســلمين فــي المعاوضــات، وفيــه الفصــل الأول
  مبحثان:

مــــل مــــع غيــــر المســــلمين فــــي المعاوضــــات المبحــــث الأول: أحكــــام التعا
  المالية، وفيه ثمانية مطالب:

  المطلب الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في البيع.
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  المطلب الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الربا.
  المطلب الثالث: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الشفعة.

  غير المسلمين في الشركة. المطلب الرابع: أحكام التعامل مع
  المطلب الخامس: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الإجارة.
  المطلب السادس: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الوكالة.
  المطلب السابع: أحكام التعامل مع غير المسلمين في العارية.
  المطلب الثامن: أحكام التعامل مع غير المسلمين في القرض.

ث الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في المعاوضات غير المالية، المبح
  وقد اشتمل على مطلبين:

المطلـــب الأول: أحكـــام التعامـــل مـــع غيـــر المســـلمين فـــي نكـــاح مـــن لهـــا 
  كتاب أو شبهته.

المطلـــب الثـــاني: أحكـــام التعامـــل مـــع غيـــر المســـلمين فـــى نكـــاح مـــن لا 
  كتاب لها ولا شبهته.

حكام التعامل مع غير المسلمين في التبرعات، وقد اشتمل على الفصل الثاني: أ
  مبحثين:

المبحث الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في التبرعات حال 
  الحياة، وبه مطلبان:

  المطلب الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الوقف.
  المطلب الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الهبة.

بحث الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في التبرعات المضافة الم
  إلى ما بعد الموت، وبه مطلبان:
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  المطلب الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الميراث.
  المطلب الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الوصية.

قات والتوثيقات، الفصل الثالث: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الإطلا
  ويشتمل على مبحثين:

  المبحث الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الإطلاقات وبه مطلبان:
  المطلب الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الطلاق.
  المطلب الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في العتق.

  مين في التوثيقات، وبه مطلبان:المبحث الثاني: أحكام التعامل مع غير المسل
  المطلب الأول: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الرهن.

  المطلب الثاني: أحكام التعامل مع غير المسلمين في الكفالة والضمان.
أما الباب الثاني فهو فـي أحكـام الاسـتعانة بغيـر المسـلمين، وقـد اشـتمل علـى 

  فصلين:

 يــر المســلمين فــي الجهــاد ومــا يتفــرع عنــهالفصــل الأول: أحكــام الاســتعانة بغ
  وفيه أربعة مباحث:

المبحــث الأول: أحكــام الاســتعانة بغيــر المســلمين فــي قتــال غيــر المســلمين، وبــه 
  مطلبان:

  المطلب الأول: في تعريف الجهاد وحكمه ومشروعيته.
ـــــر  المطلـــــب الثـــــاني: أحكـــــام الاســـــتعانة بغيـــــر المســـــلمين فـــــي قتـــــال غي

  المسلمين.
اني: في أحكام الاستعانة بغير المسلمين في قتال بغاة المسلمين وبه المبحث الث

  مطلبان:
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  المطلب الأول: في تعريف البغاة وصفاتهم وحكمة مشروعية قتالهم.
المطلب الثاني: أحكام الاستعانة بغير المسلمين في قتال بغاة 

  المسلمين.
س علــى غيــر المبحــث الثالــث: فــي أحكــام الاســتعانة بغيــر المســلمين فــي التجســ

  المسلمين وبه مطلبان:
  المطلب الأول: في تعريف التجسس وحكمه.

  المطلب الثاني: حكم الاستعانة بغير المسلمين في التجسس.
ـــه  ـــيهم، وب المبحـــث الرابـــع: فـــي أحكـــام الاســـتعانة بغيـــر المســـلمين فـــي اللجـــوء إل

  مطلبان:
تحـت المطلب الأول: أحكام الاستعانة بغيـر المسـلمين فـي طلـب العمـل 

  ولايتهم.
ــــي  ــــدخول ف ــــي ال ــــاني: أحكــــام الاســــتعانة بغيــــر المســــلمين ف ــــب الث المطل

  حمايتهم وجوارهم.
الفصل الثـاني: فـي أحكـام الاسـتعانة بغيـر المسـلمين فـي الولايـات والوظـائف، 

  وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول: أحكام الاستعانة بغير المسلمين في الوظائف.
  حكام الاستعانة بغير المسلمين في الشهادة.المبحث الثاني: أ

المبحــث الثالــث: أحكــام الاســتعانة بغيــر المســلمين فــي تــوليتهم القضــاء 
  بين الذميين.
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وفـي نهايـة البحـث عـرض الباحـث أهـم النتـائج التـي توصـل إليهـا  نتائج البحـث:
  وكانت كما يلي:

قومـه وبـين أولا: عدم جواز التعامـل مـع المحـارب للمسـلمين أى الـذي بـين 
  المسلمين حرب قائمة فهذا لا يجوز التعامل معه بأى حال.

ثانيــا: للمســلم أن يتعامــل مــع الــذمى والمســتأمن فــي كثيــر مــن الأمــور وهــى 
  تلك التي لا تضر بعقيدته ولا سيادته، ومن أهمها:

جــواز التعامــل مــع غيــر المســلمين فــي البيــع والشــراء لأنهمــا مــن الأمــور  -١
فيهمـــــا إســـــلام البـــــائع أو المشـــــترى إلا فـــــي بعـــــض  الدنيويـــــة ولا يشـــــترط

الأحوال كبيع العبد المسلم، وبيع المصحف وبيـع السـلاح لغيـر المسـلم، 
  وبيع الخمر والخنزير للمسلم.

جـواز الـدخول مـع غيـر المسـلم فـي الشـركة بشـروطها الشـرعية التـي تــتم  -٢
 بين المسلمين.

 المسلم أن يباشره.جواز استئجار المسلم لغير المسلم فيما يجوز لغير  -٣

جــواز اســتئجار غيــر المســلم لتعلــيم العلــوم وللتطبيــب إذا لــم يكــن هنــاك  -٤
اتهــام لــه بأنــه كـــان مأمونــا حســن الــرأى فـــي المســلمين والأولــى اختيـــار 

 المسلم لإعانته على أعباء الحياة إن كان صالحا للعمل المطلوب.

فيمـــا  يجـــوز للمســـلم توكيـــل غيـــر المســـلم فـــي جملـــة العقـــود والتصـــرفات -٥
يصح لغير المسـلم أن يباشـره ولا يصـح توكيلـه فـي قبـول نكـاح المسـلمة 
 ولا في شراء الخمر والخنزير للمسلم، ويجوز للمسلم أن يكون وكيلا له.
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تجوز العارية بين المسلم وغير المسلم في المباحـات لأن المسـلم عنـدما  -٦
ن المسلم يعير غير المسلم ربما رغبه ذلك في الإسلام والدخول فيه، ولأ

 عندما يستعير يسد حاجته.

جواز القرض بين المسلم وغير المسلم ما لم يكـن أمـراً مخالفـاً للشـرع أو  -٧
يتضمن ذلاً للمسلم أو لدولة الإسـلام، والأولـى للدولـة المسـلمة أن تبتعـد 

 عن الاقتراض من دول الكفر.

نــت جــواز نكــاح المســلم لغيــر المســلمة الكتابيــة الحــرة أو الأمــة وســواء كا -٨
ذميــة أو مســتأمنة أو حربيــة فــي الجملــة، والأولــى لــه أن يبتعــد عــن كــل 

 ذلك.

جـواز وقــف غيــر المسـلم علــى المســلم، وكــذلك جـواز وقــف المســلم علــى  -٩
غيــر المســلم الــذمى بشــرط عــدم ظهــور قصــد المعصــية مــن الواقــف وأن 
يكــون الشــئ الموقــوف ممــا يصــح للــذمى تملكــه، أمــا المســتأمن فــلا لأن 

 ن إلى زوال.مال المستأم

جواز الهبـة بـين المسـلم وغيـر المسـلم فـي المباحـات، فإنهـا مـن بـاب  - ١٠
 المعاملات المادية.

جواز الوصية من غير المسـلم للمسـلم وكـذلك جوازهـا مـن المسـلم لـه  - ١١
 لأنها من باب المعاملات المادية.

يقـــع طـــلاق المســـلم علـــى الزوجـــة الكتابيـــة لأنهـــا محـــل لــــه، ولصـــحة  - ١٢
 رع عن النكاح.نكاحها، والطلاق ف

يقــع طــلاق غيــر المســلم علــى زوجتــه غيــر المســلمة إذا كــان يعتقــده،  - ١٣
ويحسب له عدد الطلقات التي يوقعها، فـإذا طلقهـا اثنتـين مـثلا تبقـى لــه 
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طلقة واحدة فـإذا أسـلم وطلقهـا هـذه الطلقـة فإنهـا تبـين منـه بهـذه الطلقـة، 
لــــه بقـــاء  هـــذا إذا كانـــت الزوجـــة قـــد أســـلمت معـــه أو كانـــت كتابيـــة يحـــل

نكاحها من غير فسخ، وهذا ما اختاره جمهـور الفقهـاء لمـا كـان نكـاحهم 
 صحيحاً فصح طلاقهم.

يقع عتق المسلم للعبد غير المسلم وله بـذلك أجـر إن قصـد وجـه االله  - ١٤
فيه ولكـن الأولـى عتـق الرقبـة المؤمنـة، ويصـح عتـق غيـر المسـلم سـواء 

 كان ذمياً أو مستأمناً.

ية الاســـتعانة بغيـــر المســـلمين فـــي قتـــال غيـــر يجـــوز للدولـــة الإســـلام - ١٥
 المسلمين بشروط وفي حالات معينة هى:

  عند وجود الحاجة.  - أ
 عند أمن الخيانة.   - ب

  أن لا يكون لهم شوكة تنازع المسلمين. -ج
أما فـى قتـال بغـاة المسـلمين فـلا يجـوز للدولـة الإسـلامية أن تسـتعين  - ١٦

اجــة إلــى ذلــك بغيــر المســلم بغــرض التجســس علــى الكفــار إذا دعــت الح
لأنه مـن السـهل عليـه أن يـدخل إلـى بلادهـم ويظهـر ولاؤه لهـم مـن غيـر 

  شك فيه.
إذا لجــأ المســلم إلــى دار الكفــر مكرهــا علــى ذلــك أو مجبــرا كــأن يفــر  - ١٧

مــن حــاكم ظــالم لا يحكــم بشــرع االله فــلا شــئ عليــه، ولكــن بشــرط أن لا 
 يواليهم ولا يحصل منه ضرر لمسلم.

ضـــــرورة أو الحاجــــة أو تحقيــــق مصـــــلحة يجــــوز للمســــلم إذا دعتــــه ال - ١٨
راجحة للمسلمين أن يدخل تحت ولاية دولة الكفر ويعمل تحـت ولايـتهم، 



  أحكام التعامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم من الفقه الإسلامي

  عبد الحكيم أحمد محمد عثمان

  

٣٠٩  

أما إن كان من غير ضرورة ولا مصلحة ولا حاجة فلا يجـوز لـه العمـل 
 تحت ولايتهم.

 تجوز شهادة الذميين بعضهم على بعض حتى لا تضيع مصالحهم. - ١٩

الـذمى والمسـتأمن فــي بعـض الأمــور،  ثالثـا: لا يجـوز للمســلم أن يتعامـل مــع
  وهى تلك التي تضر بعقيدته أو التي تضعف من سيادته، ومن أهمها:

عــدم جــواز الربــا بــين المســلم وغيــر المســلم فــي أى زمــان ومكــان ســواء  -١
  كان في دار الحرب أم في دار الإسلام لأن الربا محرم في كل أحواله.

نها نوع مـن أنـواع السـبيل عدم جواز الشفعة لغير المسلم على المسلم لأ -٢
 ولا سبيل لغير المسلم على المسلم.

عدم جواز استئجار غير المسلم للمسلم إذا كـان فـي الاسـتئجار أى نـوع  -٣
من أنواع الذل أو الإهانـة للمسـلم، أو إذا كـان هـذا العمـل المسـتأجر لــه 
ـــــار وشـــــعائره أو إذا كـــــان هـــــذا العمـــــل  ـــــن الكف ممـــــا يتضـــــمن تعظـــــيم دي

 غير مشروع للمسلم كاستئجاره لحمل وصنع الخمر. المستأجر لـه

عــدم جــواز نكــاح المســلم للمجوســية أو الصــابئة لأن المجــوس والصــابئة  -٤
 ليسوا بأهل كتاب.

عـــدم جـــواز نكـــاح المســـلم بمـــن لـــيس لهـــا كتـــاب ولا شـــبهته كالمشـــركات  -٥
 والدهريات والعلمانيات والشيوعيات ونحوهن.

ا حـدث ذلــك فإنـه لا يترتـب عليــه تحـريم نكـاح غيـر المســلم للمسـلمة، وإذ -٦
شئ من أحكام النكاح الصحيح سواء كـان قبـل الـدخول أو بعـده، ويقتـل 

 الكافر الذي تجرأ وفعل ذلك.



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر

   

  

٣١٠  

عدم جواز ميراث المسلم من غير المسلم وكذلك عدم جواز ميراث غير  -٧
 المسلم من المسلم.

كـون مرتـداً إذا لجأ المسلم إلى دار الكفر مختاراً محارباً للمسـلمين فإنـه ي -٨
 عن الإسلام.

ـــــي الولايـــــات  -٩ ـــــر المســـــلمين ف لا يجـــــوز لدولـــــة الإســـــلام أن تســـــتعين بغي
والوظائف العامة مطلقا إلا في الوظائف العادية غير المهمة التي لـيس 

 بها إطلاع على أمور المسلمين المهمة وذلك عند الحاجة الشديدة.

حال السفر لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم إلا في الوصية  - ١٠
 عند خشية الموت إذا لم يوجد مسلم.

لا يجـوز للدولـة الإسـلامية أن تســتعين بالـذميين فـي تـوليتهم القضــاء  - ١١
 بين غير المسلمين لأنهم ليسوا بأهل للقضاء.

  


